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  مسؤولية المصرف عن أخطاء الكومبيوتر 
  (*) الالكتروني للنقودفي النقل

  زينة غانم يونس العبيدي. د
  أستاذ القانون المدني المساعد

   جامعة الموصل–كلية الحقوق     

  :المقدمة 
  : مدخل تعریفي بالموضوع : اولا 

ع نتیجة لتطور وتقدم التكنولوجیا اصبح الكمبیوتر اداة مھمة تدخل في  جمی
ة  سرعة ودق ك ل ا وذل ود الكترونی ل النق ا العمل المصرفي ونق اة ومنھ مجالات الحی
از  ذا الجھ ل الا ان استخدام ھ دمھا سواء للمصرف ام للعمی ي یق في المعلومات الت
ا  ي یعطیھ ازات الت ن خلال الایع ع مستخدمھ بخطأ م فیھ بعض المخاطر ، فاذا وق

د لا تك اتیح ق ى مف ضغطھ عل وتر ب انھ للكمبی ن ش أ م ي خط ھ ف حیحة یوقع ون ص
ي  ة ف ون عقدی د تك سؤولیة ق ذه الم ل ، ھ اه العمی صرف تج سؤولیة الم ب م یوج
ن ان تكون تقصیریة  ا یمك الفرض الذي یرتبط فیھ العمیل مع المصرف بعقد ، كم

  . في الاحوال التي لا یرتبط فیھا العمیل بالمصرف بعقد 
  :  البحث ھو لكن السؤال الذي یثار في نطاق موضوع ھذا

ي  ل ف ر للعمی مان اكب ق ض ي تحقی ا ف ة بنوعیھ ي المسؤولیة المدنی ھل تكف
ھ اسس مسؤولیة المصرف  ن الفق ًعلاقتھ مع المصرف؟ خاصة وان جانبا كبیرا م ً
ن  د م ل ابع ة ب ى اساس المسؤولیة عن الالات المیكانیكی وتر عل عن أخطاء الكمبی

سؤو یس م ى تأس ھ ال ن الفق ر م ب اخ ب جان ك ذھ اء ذل ن أخط صرف ع لیة الم
ي  ى ركن الكمبیوتر على اساس نظریة تحمل المخاطر وذلك بنھوض المسؤولیة عل
ھ  ة وان ل خاص ر للعمی مان اكب ق ض صد تحقی ك بق سببیة وذل ة ال ضرر والعلاق ال
ل  ا مقاب م بالتكنولوجی ذي لا یعل د وال ي العق ر المتخصص ف ضعیف وغی الطرف ال

صا ، ف ا ومتخص ون مھنی ذي یك صرف ال و الم ل ھ ق ان یتحم دل والمنط ن الع م
و أخطأ   ى ل ن اضرار فحت مخاطر الكمبیوتر ویلتزم بتعویض العمیل عما اصابھ م
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ن المصارف الوسیطة واصیب  العمیل في ادخال بعض البیانات او صدر الخطا م
سألة المصرف بتحمل  ة تحمل المخاطر یقتضي م العمیل بضرر ھنا ووفقا لنظری

ستطیع التبعة باعتباره الطرف ا الي لا ی لمھني المستفید من التكنولوجیا  ذاتھا، وبالت
ذا  اھرة ھ وة الق دة الا وھي الق ة واح ي حال ھ المسؤولیة الا ف المصرف ان ینفي عن

  . كلھ من اجل تحقیق ضمان اكبر للعمیل 
  :اھمیة موضوع البحث واسباب اختیاره 

ن اھم ذا م ا المتواضع ھ ھ بحثن ا یمثل ود لیس من العسیر ادراك م ة ، ویع ی
وتر استخداما لامحدود  ھ استخدام الكمبی ذلك للواقع العملي المصرفي الذي بات فی
رورة  ب ض شاكل تتطل ى م وي عل یلة ینط ذه الوس تخدام ھ ھ ان اس ك فی ا لاش ومم
ل او  شف حساب عمی ي ك أ ف ا ، فالخط ول لھ تھا ووضع الحل انون لدراس دخل الق ت

ن  ود م حب النق اء س سابھ اثن ي ح أ ف سجیل خط ي ت ك ف افة ص صرف او اض الم
ل  ل ب ة للعمی رار فادح ھ اض ب علی ي یترت غ الحقیق ن المبل ل ع غ یق سابھ بمبل ح
ى المصرف سوف  ھ وحت ن اموال د جزءا م ًوللمصرف ذاتھ لان العمیل سوف یفق
ھ المصرفیة ، فضلا  ي علاقت ة ف أثر الثق تتأثر علاقتھ بالمصارف الاخرى نتیجة ت

ا یقتضي الامر عن ھذا فان المصرف طرف متخصص في ل مم  علاقتھ مع العمی
  . وضع ضمان اكبر للعمیل بصفتھ الطرف الضعیف ضمن اطار ھذه العلاقة 

  : منھجیة البحث 
تنتاج  ا واس اء وتحلیلھ ض الفقھ رض اراء بع ذه ع تنا ھ ي دراس ا ف انتھجن
ع  ھ م ي علاقت ر المتخصص ف بعض الاحكام التي تخدم العمیل بصفتھ الطرف غی

ن ضلا ع صرف ف لة الم ضائیة ذات ص رارات ق ة بق ف الفقھی ز المواق  تعزی
  . بالموضوع قدر تعلق الامر بھا 

  : خطة البحث 
  : اقتضت ھذه الدراسة ان تكون خطة البحث كالاتي 

  
  التعریف بالمصرف والنقل الالكتروني للنقود : المبحث الاول 
  ماھیة المصرف : المطلب الاول 
  تروني ماھیة النقل الالك: المطلب الثاني 
  خصائص النقل الالكتروني للنقود : المطلب الثالث 
  مسؤولیة المصرف العقدیة عن أخطاء الكمبیوتر : المبحث الثاني 
  المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر : المطلب الاول 
  مسؤولیة المصرف عن الاخلال بالتزام السلامة : المطلب الثاني 
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  المسؤولیة التقصیریة عن الالات المیكانیكیة : المطلب الاول 
  نظریة تحمل المخاطر : المطلب الثاني 

ا  ي توصلنا الیھ ومن ثم انھینا بحثنا ھذا بخاتمة تضمنت اھم النتائج والمقترحات الت
 .  

  المبحث الأول
  التعريف بالمصرف والنقل الالكتروني للنقود

ة نتن ة واصطلاحا وماھی ة المصرف لغ اول ضمن اطار ھذا المبحث ماھی
ة  ب الاول لماھی صین المطل ین مخص ي مطلب ك ف ود وذل ي للنق ل الالكترون النق
ر  ب اخی ود فضلا عن مطل ي للنق المصرف والمطلب الثاني لماھیة النقل الالكترون

  . لخصائص النقل الالكتروني للنقود وعلى التوالي 
  المطلب الأول

  هية المصرفما
ة ) صرف(الاصل الثلاثي لكلمة المصرف من حیث اللغة ھو  ى التوب بمعن

دنانیر  والصیرفي الصراف من المصارفة ، وقوم صارفة فیقال صرفت الدراھم بال
    .)١(وبین الدرھمین صرف أي فضل لجودة فضة احدھما 

ك  ھ سمي البن ان الصرف وب ن الانصراف ومك راء م والمصرف بكسر ال
د مصرفا و دا بنق دل نق ن یب د والصراف ھو م د بالنق ماخوذ من الصرف بمعنى النق

   .)٢(اما الصرافة فھي مھنة 
ك  ة بن ة الانكلیزی ي اللغ ا ف راد بھ ة ی ة عربی د ) Bank(فالمصرف كلم وق

   .)٣(استخدم العثمانیون كلمة بنق للاشارة ایضا الى المصرف 
  : اما المصرف اصطلاحا 

اجر شئ للمت ان أن ل مك و ك الي فھ دل الم النقود او الاوراق ذات الب ة ب
ة  صرف مجموع ي الم ام یعن شكل ع ویلات وب سفاتج والتح د وال اوراق النق ك

                          
 .   ومابعدها ١٦٣ ، ص ١٩٨٢، الكويت ،  دار الرسالة–مختار الصحاح– القادر الرازي  محمد بن ابي بكر عبد)١(
  . ٥١٥ ، ص١٩٩٠ ، الامواج ، بيروت ، ١ ، ط١ ، ج- المعجم الوسيط –  ابراهيم الانيس واخرون )١(
  . ١٣٥ ، ص٢٠٠١ ، دار المناهج ، ١ ط– ادارة العمليات المصرفية –خالد وهيب الراوي .   د)٢(
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ل  الي مث دل الم سندات ذات الب النقود وال اجرة ب الصفقات التي یكون موضوعھا المت
   .)١(اعمال مصرف وتجارة مصرف 

ھ ف یجمع ى تعری شریعات عل ق الت ي اطار اما المصرف قانونا ، فلم تتف  ف
انون التجارة  ا ضمن ق واحد ، فعند التشریع العراقي لم نجد لكلمة المصرف تعریف

م ١٩٨٤ لسنة ٣٠العراقي النافذ رقم  سنة ٢١ وقانون الشركات العراقي النافذ رق  ل
ي المرقم ١٩٧٧ انون المصارف العراق سنة ٤٠ المعدل الا ان ق  جاء )٢( ٢٠٠٣ ل

انون ذا الق ن ھ ى م ادة الاول ي الم صطلح ف د لم اریف تحدی وان التع ت عن  وتح
  : المصرف وذلك بانھ 

انون ( ذا الق یعني مصطلح مصرف شخصا یحمل ترخیصا او تصریحا بمقتضى ھ
  ) . لمباشرة الاعمال المصرفیة والانشطة المصرفیة الاخرى

ى  ان الاول ف نجده محل نظر ، اذ ك ذا التعری ان النظر بھ فمن خلال امع
سالة  رك م شرع ان یت الاولى ان بالم ھ ف اء تعریف ضاء وان ش ھ والق ف للفق التعری

ة او خاصة  ة عام ارة عن شخصیة معنوی ھ عب ًیعرفھ تعریفا جامعا مانعا وذلك بان
صرفیة  ات الم لال العملی ن خ راف م ھ الاحت ى وج صرفي عل شاط الم ارس الن تم
ا  ن او تمنحھ اھا م ة تتقاض دة او عمول اء فائ صرفیة لق دمات الم ة او الخ الائتمانی

  . للعملاء 
ھ  ف فی ا لا یختل د عرف المصرف تعریف في حین ان المشرع المصري ق

م  انون التجارة رق ي ق سنة ١٧عن موقف مشرعنا العراقي وذلك ف ك ١٩٩٩ ل  وذل
  :  بانھ ٢ منھ فقرة ٣٠٠في المادة 

ك ( انون او البن ھ الق رخص ل اري ی ي او اعتب خص طبیع ل ش ك ك ظ بن صد بلف یق
  ) . عملیات البنوك كلھا او بعضھا في مصرالمركزي المصري بممارسة 

انون او  شئ بق و كل مصرف ان انون ھ ذا الق ي ھ فالمقصود بالمصارف ف
ا بمباشرة  شأة والمرخص لھ رع المصارف المن ي مصر او ف ذة ف ة ناف اتفاقیة دولی
ا  ات مع عملائھ ذه العملی ن ان تكون ھ النشاط المصرفي في مصر بغض النظر م

   .)٣(او فیما بینھا 
  لمطلب الثانيا
                          

 . ٤٠ ، ص١٩٨٩ دار الكتاب المصري ، القاهرة ، – معجم المصطلحات القانونية –احمد زكي بدوي .   د)٣(
لد ٣٩٨٠  القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد )٤(   . ٢٠٠٤ اذار ٤٢ ، ا
ــــوك –  منــــير محمــــد الجنبهــــي ومحمــــود محمــــد الجنبهــــي )١(  ، ٢٠٠٠نكدرية ،  دار الفكــــر الجــــامعي ، الاســــ–اعمــــال البن

  . ٣٨٥ص
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  ماهية النقل الالكتروني للنقود
ة  اء المختلف ة الوف ال انظم یعد النقل الالكتروني للنقود الجیل الثالث من اجی
ة او  النقود سواءا كانت بصورة عملات ورقی ل ب اء یتمث ي الوف لان الجیل الاول ف

  . مبیالة نقدیة ، اما الجیل الثاني فیتمثل في الوفاء بالنقود المكتوبة كالصك والك
ف  ى تعری ن الرجوع ال د م ومن اجل تعریف النقل الالكتروني للنقود ، لاب
ف  ن وضع تعری ا م الفقھاء خاصة وان المشرع العراقي وحتى المصري جاء خالی

  : لھ وحتى الفقھ جاء في تعریفھ للنقل الالكتروني للنقود في اتجاھین 
  : الاتجاه الأول 

ل ا یلة یرى انصار ھذا الاتجاه بان نق ى كانت وس ا مت د الكترونی وال یع لام
ا عن  تم نقلھ ات ی نقل الاوامر من العمیل الى المصرف بطریقة الیة في صورة بیان

   .)١(طریق الكمبیوتر فیتعامل معھا بشكل آلي حتى تمام العملیة 
ع  ات بجمی تم العملی وبمعنى اخر لكي نكون بصدد نقل الكتروني یجب ان ت

ي أي ابت شكل ال ا ب صرف مراحلھ ى الم ل ال ن العمی ر م ل الام ة نق ن طریق داءا م
  . وطریقة تنفیذه ایضا 

ادة  ي الم ود ف ي للنق ل الالكترون وم للنق ذا المفھ ا لھ د تطبیق ن ) ٦ف / ٩٠٣(ونج م
صادر  ي ال ي الامریك ل الالكترون انون النق ام ١٩٧٨ق ي ع ذا ف بح ناف ذي اص  وال

  :  اذ قضت ھذه المادة بما یاتي )٢( ١٩٨٠
رد النقل الا( ي ت ات الت ي العملی و الحال ف لكتروني للنقود وھو كل نقل للنقود كما ھ

اتف  ق الھ تم بطری على الشیكات او الاوراق التجاریة من خلال منفذ الكتروني او ت
ة  ى المؤسسة المالی ل ال ن العمی ل الامر م دف نق نط بھ او الكمبیوتر او شریط ممغ

  ) . اب العمیلحتى تقیده في الجانب الدائن او المدین من حس
ذ الا ان  ل والتنفی ي بالنق ل الالكترون ات النق د عملی اه قی ذا الاتج الا ان ھ
ة  ذه الحال ذلك او العكس ، فھل ھ یس ك ذھا ل ن تنفی بعض العملیات تتم الكترونیا لك

  . تدخل ضمن  مفھوم النقل الالكتروني للنقود ؟ ھذا ماتبناه الاتجاه الثاني 
  : الاتجاه الثاني 

                          
 ، ٢٠٠٢ دار النهــضة العربيــة ، – المــسؤولية القانونيـة في مجــال شــبكات الانترنيــت –محمـد حــسين عبــد الظــاهر .   د)٢(

   . ١١٨ص
(2)  Ellis and grbguras – The electronic fund trans Act and federal Reserve 

Board Requlation prentice Hall – 1983 – P24 .  
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ھ في ھذا ا ن الفق ود )١(لمجال ذھب جانب اخر م ل النق ان نق ول ب ى الق  ، ال
ھ اذا  ى ان ي أي بمعن شكل الكترون ھ ب ن خطوات یكون الكترونیا اذا تمت ایة خطوة م

  . صدر الامر او تم تنفیذه بشكل الكتروني یكون النقل الخاص بھ الكترونیا 
شكل مما تقدم نجد ان ھذا الاتجاه جاء في تعریفھ للنقل الالكت ود ب روني للنق

ذه  ي او تنفی ل الكترون ر النق ان ام ى ك ا مت ل الكترونی ر النق ابقھ اذ اعتب ن س اوسع م
ستند  ى م وب عل شكل مكت الكترونیا ویشمل كذلك الحالات التي یبدا فیھا امر النقل ب

  . ورقي الا ان تنفیذه تم بشكل الكتروني 
سابقین ، نج ین ال ة من خلال استعراضنا للاتجاھین الفقھ د ماھی د ان تحدی

ن  ة واحدة م النقل الالكتروني للنقود یكون اجدر اذا تم ذلك الكترونیا ولو في مرحل
ل  مل ك ذي ش اني ، وال ي الث اه الفقھ دا للاتج اء مؤی ذا ج ة وھ ذه العملی ل ھ مراح
ل  ة التحوی ي عملی و الحال ف ا ھ ا ، كم الحالات التي یتم فیھا تحریك النقود الكترونی

صرفي ، وعملی سلع الم ان ال ع اثم ة، ودف صارف الالی ن الم ود م حب النق ة س
  . والخدمات بموجب البطاقة الذكیة ، او دفع قیمة الصك والحوالة الالكترونیة 

  : الا ان السؤال الذي یتبادر الى الذھن ھو 
  ھل ان النقل الالكتروني للنقود ھو النقود الالكترونیة ذاتھا ؟ 

د یختلط للاجابة عن السؤال المطروح یمكنن ي ق ل الالكترون ا القول ان النق
ك لان  ا وذل ابق بینھم ي التط ذا لا یعن ن ھ ة ، لك ود الالكترونی ع النق ھ م ي مفھوم ف
دة بحساب  ة المقی ود العادی ي النق ن وسائل التعامل ف النقل الالكتروني ھو وسیلة م
ود ى نق ث تبق ود حی ة النق ن طبیع یلة م ذه الوس د ھ ي المصرف ، اذ لا تع ل ف  العمی
ة ،  ود الالكترونی ي حین ان النق ة ف ة الكترونی تم بطریق عادیة الا ان التعامل معھا ی
لھا  ة یرس ضات الكترونی ورة نب ي ص ا ف تم تبادلھ ود وی ن النق د م وع جدی ي ن ھ
ة  ن طبیع الكمبیوتر الخاص بالمستھلك الى الكمبیوتر الخاص بالتاجر ، فھي نقود م

ك  ة ، وذل ود العادی ن النق ا ع ة تمیزھ ولات خاص ن البروتوك ة م ا مجموع لانھ
ادل العملات  ا محل تب والتواقیع الرقمیة التي تتیح للرسالة الالكترونیة ان تحل فعلی
اد  ي اعت ة والت ود التقلیدی ي للنق افئ الالكترون ا المك رى انھ ارة اخ ة ، وبعب التقلیدی

ة والنق تیكیة الممغنط ة البلاس كال كالبطاق دة اش ون بع داولھا وتك ى ت اس عل ود الن
   .)٢(الالكترونیة البرمجیة والصكوك الالكترونیة وغیرھا 

                          
(1) Thunis – X- Responsabilite du banquier – paris- 1987 – P75 .  

 الــسرية المــصرفية في اطــار تــشريعات –  ينظــر تفــصيلا في تعريــف النقــود الالكترونيــة لــدى داناحمــه بــاقي عبــد القــادر )١(
 ، ٢٠٠٥ الــسلميانية ،  دراســة تحليلــة مقارنــة ، رســالة ماجــستير مقدمــة الى كليــة القــانون جامعــة–غــسيل الامــوال 

   . ٧٩ص
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  المطلب الثالث
  خصائص النقل الالكتروني للنقود

ا  ود واھمھ ي للنق ل الالكترون ات النق ھنالك عدة خصائص تختص بھا عملی
 :  

  السرعة في العمل  -١
ة وان  ر خاص شكل كبی د ب ت والجھ صار الوق د اداة لاخت وتر یع اذ ان الكمبی

ل اعما ن قب وتر م ر استخدام الكمبی ذلك یكث سرعة ل ل التجارة تقوم بطبیعتھا على ال
ن  المصارف لضمان السرعة في تقدیم الخدمات للعمیل فتحول العمل المصرفي م
شكل ضیق فبمجرد لمس  سان الا ب دخل الان اج لت ي لا یحت عمل یدوي الى عمل آل

  . بعض المفاتیح یتم تنفیذ الامر ویتحقق طلب العمیل 
  خفض التكلفة  -٢

ض  ل خف صرف والعمی ین الم ة ب ي العلاق ة ف ائل الالكترونی تخدام الوس ان اس
ذه  تخدام ھ ل ، فاس ا العمی د یتحملھ ي ق ة الت دیم الخدم صروفات تق ن م ر م الكثی
ة  دیم الخدم الوسائل الالكترونیة یؤدي الى تقلیص النفقات التي تنفقھا المصارف لتق

  . للعمیل 
   للمصرف تنفیذ الاعمال الداخلیة -٣

زة اخرى  ھ می فضلا عن ھذا فان استخدام الوسائل الالكترونیة في نقل النقود ل
ا  دمات منھ دة خ صرف ع دم للم و یق صرف ، فھ ة للم ال الداخلی اق الاعم ي نط ف
ة  ات والموازن تسجیل الصفقات وترتیبھا واعداد قوائم مالیة وقوائم الاجور والمرتب

ك یقل شات وحتى الحسابات الختامیة ، كل ذل ذلك ان ع الأخطاء والمخاطر ، ل ل وق
ة  ة كاف وم بمراجع وتر تق تخدام الكمبی ي اس ة ف صارف  ادارة خاص ة الم غالبی
العملیات التي تتم عن طریق الكمبیوتر من فتح حساب وصرف صكوك واصدار 

   .)١(دفاتر التوفیر وغیرھا تسمى بادارة  المعلوماتیة 
  
  

                          
 ملاحظـات حـول حجيـة الـدفاتر التجاريـة في ظـل انتـشار الكمبيـوتر في قـانون التجـارة –ناجي عبد المـؤمن .   ينظر د)١(

  . ٦ ، ص٢٠٠٠ بدون مكان نشر ، –المصري 
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  مصارف ببعضھا تنفیذ الاعمال المصرفیة في علاقة ال -٤

ضھا ،  صارف ببع ة الم ي علاق ل ف رى تتمث زة اخ ود می ي للنق ل الالكترون للنق
اجراء  ا ك ا بینھ سویة الحسابات فیم ي ت ة ف ستخدم الاجھزة الالكترونی فالمصارف ت
ى  ات وحت ن التزام ا م ا علیھ وق وم ن حق ا م ا لھ ین م ة ب ة الالكترونی المقاص

  . م بشكل الكترونيالتحویلات النقدیة بین المصارف والتي یت
  المبحث الثاني

  مسؤولية المصرف العقدية عن أخطاء الكمبيوتر
د  ن وجود عق د م ل لاب اه العمی ة تج نھض مسؤولیة المصرف العقدی كي ت
ببیة  صحیح اولا من ثم قیام اركان ھذه المسؤولیة ذاتھا من خطأ وضرر وعلاقة س

ن بین الخطأ والضرر فیجب ان یقع خطأ من المصرف في تقدی ل م ھ للعمی م خدمات
ى  ل الرجوع ال ھ العمی جراء استخدام الكمبیوتر ویترتب علیھ ضرر یستحق بموجب
ق القواعد  ى وف ھ عل ذا كل ن اضرار ھ المصرف للمطالبة بالتعویض عما اصابھ م

  : العامة في القانون المدني ، لكن السؤال الذي قد یتبادر للاذھان ھو 
ر ھل تقام مسؤولیة المصرف على اساس  ة عن فعل الغی المسؤولیة العقدی

  ؟ 
دي  التزام تعاق ى اساس الاخلال ب ام یمكننا ان نقیم مسؤولیة المصرف عل

  مفروض علیھ الا وھو الالتزام بالسلامة ؟ 
  :  تفصیلا في المطلبین الاتیین سنبینھھذا ما 

  المطلب الأول
  المسؤولية العقدية عن فعل الغير 

وتر اداة ووسیلة ستعین بما ان الكمبی دة لی ا الجدی دتھا التكنولوجی ة أوج  فعال
ة  سرعة وقل ود لضمان ال ل النق ي نق ل ف بھا المصرف في تنفیذ التزاماتھ تجاه العمی
ي  ازات الت ي خطأ نتیجة الایع وتر ف ستخدم الكمبی ع م ن ان یق التكلفة ، فھو آلة یمك

ن حق ا ا م ى ھن ل یبق ا اضرارا بالعمی ن جرائھ ل یعطیھا للكمبیوتر فیصیب م لعمی
ع  د یق ر وق ل الغی ن فع ة ع سؤولیة العقدی ى اساس الم ى المصرف عل وع عل الرج

ذ رالخلل من الكمبیوت ي تنفی یئا ف د ش ة اذا استخدم المتعاق  ذاتھ ، فوفقا للقواعد العام
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سأل  التزاماتھ المتفق علیھا في العقد وسبب ضررا للغیر من جراء ھذا الاستخدام ی
   .)١(على وفق قواعد المسؤولیة العقدیة عن الاضرار التي تنجم عن ذلك 

ل  ي نق وتر ف لكن ھل یصلح تاسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبی
  النقود على اساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ؟ 

وافر شرطین  ن ت د م ر لاب ن فعل الغی ة ع سؤولیة العقدی ام الم ن اجل قی م
ف الاول ان یكون المدین قد كلف الغیر بتنفیذ العقد ان التكلی  كلھ او بعضھ سواء أك

د  ا ان یكون ق انون وثانیھم م الق نتیجة اتفاق بین المدین والغیر او كان بمقتضى حك
   . )٢(صدر من الغیر الذي أنیط بھ تنفیذ العقد كلھ او بعضھ خطأ 

ان مسؤولیتھ تجاه  ات ف فلو اخطأ مستخدم الكمبیوتر في ادخال بعض البیان
اس ا ى اس نھض عل ل ت ذا العمی ي ھ أ ف ر والخط ل الغی ن فع ة ع سؤولیة العقدی لم

  . الفرض سوف یكون خطأ مفترض 
اه  صرف تج زام الم ل ان الت و ھ ذھن ھ ى ال ادر ال ذي یتب سؤال ال ن ال ولك

  العمیل ھو التزام بنتیجة ام التزاما بوسیلة ؟ 
أ  ان الخط ة ف ذل عنای دین بب زام الم ان الت ة اذا ك د العام ق القواع ى وف وعل

اد العقدي الذ ة الرجل المعت ة وھي عنای ة المطلوب ھ للعنای دم بذل ي یسال عنھ ھو ع
ھ  دم بذل دین وع ال الم ات اھم ویترتب على ذلك انھ یقع على عاتق الدائن عبء اثب
تخلص  دین ان ی ستطیع الم ك ی ل ذل دي ومقاب ھ العق ذ التزام للعنایة المطلوبة في تنفی

وع الضرر او من مسؤولیتھ اذا اثبت انھ اتخذ الحیطة والحذر ا ادي وق ین لتف للازم
سؤولیتھ  ان م ة ف ق نتیج دین بتحقی زام الم ان الت ا اذا ك ي ، ام سبب الاجنب ت ال اثب
ن  دائن م ى ال ذا الفرض یعف ي ھ ا ف ق علیھ ق النتیجة المتف تنھض بمجرد عدم تحقی
سبب  ات ال ھ المسؤولیة الا باثب اثبات تقصیر المدین ولا یستطیع المدین ان ینفي عن

   )٣(الاجنبي 

                          
قـدم الى مـؤتمر القـانون  بحـث م– المـسؤولية الناتجـة عـن اسـتخدام الكمبيـوتر كوسـيلة وفـاء –فياض مفلـح القـضاة .   د)١(

محمـــد . ؛ د . ١٩ ، ص٢٠٠١والانترنيـــت ، كليـــة الـــشريعة والقـــانون ، جامعـــة الامـــارات العربيـــة المتحـــدة ، دبي ، 
 . ٨٩ ، ص٢٠٠٣حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 

 ، الــضرر ، شـــركة التــايمس للطبـــع والنــشر المـــساهمة ، ١نيــة ، جحــسن علــي الـــذنون ، المبــسوط في المـــسؤولية المد.   د)٢(
احمــد حــشمت ابــو ســتيت ، نظريــة الالتــزام في القــانون المــدني الجديــد ، الكتــاب .  ؛ د١٠٥ ، ص١٩٩١بغــداد ، 

  .  ومابعدها ٣٣١ ، ص١٩٥٤ ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ٢الاول ، مصادر الالتزام ، ط
 مـــصادر – نظريــة الالتـــزام بوجــه عـــام – الوســـيط في شـــرح القــانون المـــدني –الــسنهوري عبـــد الــرازق احمـــد .   ينظــر د)١(

لد الاول ، العقد ، ط   .  ، وما بعدها ٨٩٣ ، ص١٩٨١ ، ١الالتزام ، ا
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ھذا على وفق القواعد العامة ، اما فیما یتعلق بنطاق موضوع البحث فنجد 
ھ  ن كون رج ع ھ لا یخ ا فان ود الكترونی ل النق ل بنق اه العمی صرف تج زام الم ان الت
ل  التزام بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة لانھ ملزم بموجب العقد المبرم بینھ وبین العمی

ان باستخدام الكمبیوتر بشكل صحیح في  ول ب ا الق تقدیم خدماتھ لھ ، وعلیھ لا یمكنن
ي  وتر ف ستخدم الكمبی اذا اخطأ م ة ف ذل عنای زام بب ل الت التزام المصرف تجاه العمی
ل نھضت مسؤولیة المصرف  ا العمی ي ینتظرھ تنفیذ التزاماتھ ولم یحق النتیجة الت

  . العقدیة عن فعل مستخدم الكمبیوتر 
ى الا ان طبیعة التزام المصرف ممكن  ان تتغیر من التزام بتحقیق نتیجة ال

ع  رم م د المب ي العق دا ف ا المصرف بن ًالتزام ببذل عنایة في الاحوال التي یدرج فیھ
ر  ذ الاوام العمیل یقضي بان المصرف لا یلتزم سوى ببذل العنایة المطلوبة في تنفی

و التي یتلقاھا من العمیل وھذا امر دارج على اعتبار ان العقد شریعة المتع اقدین فھ
ھ  ن الفق ب م ده جان ا ای ذا م ل ھ صرف والعمی ن الم ل م ة لك ن إرادة حقیقی ر ع یعب

و )١(الفرنسي  ھ ھ زم ب ا یلت  على اعتبار ان المصرف ھو مجرد مورد خدمة فكل م
  . بذل العنایة اللازمة لا غیر 

ا  ائج منھ ك نت ى ذل سوف یترتب عل واذا سلمنا بصحة ھذا الاتجاه الفقھي ف
و ل س تعمال ان العمی راء اس ن ج ابھ م ذي اص ضرر ال ات ال بء اثب ل ع ف یتحم

ة  ة اللازم ذل العنای م یب ھ ل ا وان الكمبیوتر من قبل موظف المصرف استعمالا خاطئ
صعوبة  ل وال ك ، ب ات ذل ي اثب ل ف ى العمی رة عل عوبات كبی شكل ص وف ی ذا س وھ

ست ف ی ھ فكی وتر ذات ن الكمبی ل م ات الخل ي اثب طیع تظھر بشكل اكبر على العمیل ف
ف  اء او تل امج او انقطاع الكھرب ا لعمل البرن ان راجع ان یثبت العمیل ان الخطأ ك
ي  ة الت ور الفنی ن الام اجزاء الكمبیوتر المتعلقة بالذاكرة خاصة وانھ یجھل الكثیر م

صرف  ي للم ام الالكترون ا النظ ل بھ ب . یعم زام بموج ة الالت ر طبیع ا ان تغیی كم
ن ھ وبكل الاتفاق بین العمیل والمصرف یم ي المسؤولیة عن ة نف ح المصرف امكانی

م یرتكب خطأ  ھ ل ین وان سھولة بمجرد ان یثبت انھ قد اتخذ الحیطة والحذر اللازم
  . او اھمال 

ذه المسؤولیة  اءة ھ ة وكف ي فاعلی شكیك ف ى الت كل ھذه الصعوبات تدفعنا ال
  . كاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبیوتر 
  المطلب الثاني

                          
(1) Andrew laidlaw and groham Roberts – Law relating to banque services 

– paris – 1992 , P185 ; Gavaldo stoufflet – Doritt de lanque – themis 
– paris – 1974 , P20 .  
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   المصرف عن الإخلال بالتزام السلامةمسؤولية
ھ  ن الفق ب م ب جان اء )١(ذھ ن أخط صرف ع سؤولیة الم یس م ى تاس  ال

ولھم ، ان  ك بق سلامة وذل التزام ال ى اساس الاخلال ب ود عل ل النق ي نق وتر ف الكمبی
ة  ود التقلیدی ى العق م یقتصر عل التزام السلامة قد امتد نطاقھ لیشمل عقود اخرى ول

ا )٢( الفندقة والعقد الطبي كعقد النقل وعقد ي یضع فیھ ود الت  ، انما امتد لیشمل العق
صدرا  تعمالھا م ون اس ن ان یك واد او ادوات یمك ھُ م صرف عمیل ت ت ي تح المھن

  . للحوادث المسببة للاضرار 
سؤولیة  یس م ي تاس حتھ ف دى ص شة م ى مناق ا عل اه یحثن ذا الاتج ان ھ

لا اس الاخ ى اس وتر عل اء الكمبی ن أخط صرف ع سلامة الم مان ال التزام ض ل ب
د  ھ لاب خاصة وان العلاقة بین المصرف وعمیلھ توصف بانھا علاقة عقدیة ، وعلی
ا  ل فیم ین المصرف والعمی ة ب ي العلاق من  ان نناقش شروط تطبیق ھذا الالتزام ف

  . یتعلق بأخطاء الكمبیوتر في نقل النقود 
اك  ون ھن زام یجب ان یك ذا الالت ق ھ ث شروط تطبی ن حی دد فم خطر یتھ

ذا  العمیل فالعمیل عندما یقوم بسحب نقوده الیا من المصرف ، فان المصرف في ھ
ك  ى ذل ل عل م یحصل العمی اذا ل ة ، ف سرعة والدق الفرض یلتزم بتحقیق امرین ، ال
ذا  كان یكون المصرف قد تاخر في تنفیذ التزامھ او أخطأ فیھ ، فمن الطبیعي في ھ

ة الفرض ان تنھض مسؤولیتھ العقدی ة لان النشاط المصرفي یتضمن مخاطرة مالی
د اخل  للعمیل المتعاقد مع المصرف فاذا اصیب العمیل باضرار یكون المصرف ق
زام  دعم الالت اة المصرفیة ی ي الحی وتر ف بالتزام ضمان السلامة ، فان ادخال الكمبی

را ى ق ر بالامن او بالحرص الذي یتحملھ المدین وقد استند اصحاب ھذا الاتجاه عل
تئناف  ة اس ن محكم ضائي صادر م ام ) Liege(ق ي ع صادر ف سیة ال  ١٩٨٥الفرن

أخبر )٣(في قضیة ھ المصرفي ف رق كارت  تتلخص وقائعھا بان احد الاشخاص قد سُ

                          
 بحـــث مقــــدم الى مــــؤتمر الجوانـــب القانونيــــة والامنيــــة – المـــسؤولية العقديــــة الالكترونيــــة –محمـــد حــــسين منــــصور .   د)١(

   ، ٣٠١ ، ص٢٠٠٣للعماليات الالكترونية اعدته كلية شرطة دبي ، دولة الامارات العربية المتحدة ، 
Markovits – la derective juillet – paris – 1990 – P 155 .  

 الالتــزام –ايمـان محمـد ظـاهر عبـد االله العبيـدي .   ينظـر تفـصيلا في تعريـف ضـمان الـسلامة في بعـض انــواع العقـود ، أ)٢(
 ومـا ٢٤، ص٢٠٠٣بضمان السلامة في عقد البيع ، رسالة ماجستير مقدمة الى كليـة القـانون ، جامعـة الموصـل ، 

  . ها بعد
(3) simont – bruyneel – egronique – de droit bameaire brive Les – 

operations – de- banque – 1987 – P52 .  
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ق  ستطع ان یاخذ الاجراءات الضروریة لغل م ی المصرف بذلك الا ان المصرف ل
ود الالكت حب النق ر س ى اوام ى لا یتلق ي حت ام الالكترون رور النظ د م ة الا بع رونی

غ  م سرقة مبل رة ت ك الفت سرقة فخلال تل ن ال ك٧٣(شھر م ف فرن درت )  ال ، فاص
ذه  ست ھ ة ، واس صرف العقدی سؤولیة الم ضي بم رار یق وع ق ة الموض محكم
ل  د اخ ون ق ذا یك صرف وبھ ھ الم ذي تبع ام ال اءة النظ دم كف ى ع سؤولیة عل الم

  . بالتزامھ بضمان السلامة المفروض علیھ 
الخط ى ف سؤولیة المصرف عل ام م ي لقی ده لایكف ل وح دد العمی ذي یتھ ر ال

وفر شرطا اخر وھو ان یكون  اساس الاخلال بضمان السلامة ، وانما یجب ان یت
دینین  المدین بالالتزام مدینا محترفا ، فمما لاشك فیھ ان المصرف ینتمي لطائفة الم

ت صرفیة كف ات الم ل العملی رف ك صارف تحت رفین لان الم سابات المحت ح الح
ة  ي الاوراق التجاری ل ف ع والتعام ول الودائ راض وقب ات الاق صرفیة وعملی الم
ي  اد ف شاطھ المعت دین یقتضي ان یتركز ن راف الم وصرف النقود خاصة وان احت
ذا  ھ وھ ساب رزق ي اكت شاط ف ذا الن ى ھ د عل ابرام عقود معینة وتنفیذھا بحیث یعتم

   .)١(الامر متوفر لدى عمل المصرف 
ة لو ام ھ قائم ان متطلبات رف ف عنا النظر في عمل المصرف كمشروع محت

د ان المصرف  ى تاكی دفعنا ال ذا ی من تنظیم واستمرار وھدف تحقیق الربح ، كل ھ
ھ  ي مھنت سلیمة ف ة ال اع الاصول الفنی مدینا محترفا ومادام كذلك فانھ یجب علیھ اتب

ى لا یتعرض ال ا حت وم بھ ي یق ات الت لامة العملی ى اضرار وان یضمن س ل ال عمی
ى  راف المصرف عل ؤثر درجة احت ھ وسوف ت ذي یطبق فشل النظام الالكتروني ال
ى  یلة ، ویترتب عل ا بوس ھ ملتزم ن كون طبیعة التزامھ لیصبح ملتزما بنتیجة بدلا م
ي النظام  ان ف دم ام ل بضرر یفترض وجود خطأ او ع ذلك انھ متى اصیب العمی

التزام المصرفي المتبع فتنھض مسؤولیة المصرف  التعاقدیة على اساس الاخلال ب
ضمان السلامة ، الا ان القول بان التزام السلامة ھو التزام بتحقیق نتیجة وھي ان 
ذه النتیجة واصیب  ق ھ م تتحق ینفذ المصرف التزامھ بشكل لایضر بالعمیل ، فاذا ل

صرف  سؤولیة الم نھض م ضرر ت ل ب صرف ان العمی ستطیع الم ل وی اه العمی تج
ل  ن قب ك م ات ذل ھولة اثب ان س ي ف سبب الاجنب ات ال سؤولیة بأثب ذه الم ي ھ ینف
سؤولیة  اس لم سلامة كاس مان ال زام ض ة الت دى فعالی ن م ل م وف یقل المصرف س
ى  صارف عل ادت الم د اعت ذا فق ن ھ ضلا ع وتر ، ف اء الكمبی ن أخط صرف ع الم

ة ادارج بنود في العقود المبرمة بی ي حال ن المسؤولیة ف یھم م نھا وبین العملاء تحم
                          

ـــشر ، – المـــسؤولية العقديـــة للمـــدين المحـــترف –احمـــد شـــوقي عبـــد الـــرحمن .   د)٢(  ، ٢٠٠٢ النـــسر الـــذهبي للطباعـــة والن
  . ٣ص
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ة  ن الناحی حیحة م شروط ص ذه ال د ھ لاء وتع دماتھا للعم دیم خ ي تق ل ف وع خل وق
ا  ود المصرفیة یتوسع بموجبھ ة للعق د سمة عام شروط تع ذه ال القانونیة فان مثل ھ
ذه  ق ھ ى وف سؤولا عل ون م صرف لایك سؤولیة ، فالم ن الم اء م الات الاعف ح

ى خطا الشروط عن ود ال شل یع ان سبب الف ا اذا ك ف بھ ة یكل ذ أي عملی شل تنفی  ف
ستحقھ  فني اثناء استخدام ایة اداة من ادواتھم ، فضلا عن ھذا فان التعویض الذي ی
ي المسؤولیة  العمیل في نطاق المسؤولیة العقدیة للمصرف ایا كان اساسھا سواء ف

ل عن فعل الاشیاء او المسؤولیة عن الاخلال بضمان ال نح العمی سلامة سوف لا یم
ة  د العام ق القواع دینا ووف روف ل ا مع ن اضرار فكم صیبھ م ا ی ا عم ضا كافی تعوی
ع  ادي المباشر المتوق ة عن الخطا الم یقتصر التعویض في نطاق المسؤولیة العقدی
كل ھذا وذاك یقودنا الى البحث عن اساس اخر یصلح لتاسیس مسؤولیة المصرف 

  . النقل الالكتروني للنقود عن أخطاء الكمبیوتر في 
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  المبحث الثالث
  مسؤولية المصرف التقصيرية عن أخطاء الكمبيوتر

اء  ل عن أخط صیریة تجاه العمی سؤولیة المصرف التق نھض م ن ان ت یمك
سؤال  الكمبیوتر في الفروض التي لایوجد فیھا عقد بین العمیل والمصرف ، لكن ال

ة دى ملاءم و م ال ھ ذا المج ي ھ ار ف ذي یُث سؤولیة ال اس لم سؤولیة كاس ذه الم  ھ
ن الالات  وتر م د الكمبی ل یع ھ ، وھ ن عدم وتر م اء الكمبی ن أخط صرف ع الم

  المیكانیكیة ؟ وھل تصلح نظریة تحمل المخاطر كاساس لھذه المسؤولیة؟ 
صین  ین مخص ي مطلب ك ف ث وذل ذا المبح ار ھ من اط ھ ض وف نبین وس

ن الالات ا صیریة ع سؤولیة التق ب الاول للم وتر المطل صفة ان الكمبی ة ب لمیكانیكی
ل  ة تحم ھ نظری اول فی سوف نتن اني ف ب الث ا المطل ة، ام ن الالات المیكانیكی م

  . المخاطر كاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبیوتر 
  المطلب الأول

  المسؤولية التقصيرية عن الآلات الميكانيكية
  ایة خاصة ؟ ھل یعد الكمبیوتر من الالات المیكانیكیة التي تتطلب عن

ھ  ذي )١(ذھب جانب من الفق ة وال ن الالات المیكانیكی وتر م د الكمبی ى ع  ال
ذا  ل لان ھ سببھا للعمی ة اضرار ی ام مسؤولیة المصرف عن ای یترتب على ھذا قی
د  ھ ق ار ان ى اعتب الجھاز یحتاج الى عنایة خاصة فاي خطأ یسال عنھ المصرف عل

  . قصر في سلطتي التوجیھ والرقابة 
ادة في صد ى نص الم ن الرجوع ال د م ن ٢٣١د مناقشة ھذا الاتجاه لاب  م

  : القانون المدني العراقي والتي جاء فیھا ما یاتي 
ة خاصة ( ب عنای ة او اشیاء اخرى تتطل ان تحت تصرفھ آلات میكانیكی كل من ك

ذ  ھ اتخ ت ان م یثب ا ل رر م ن ض ھ م ا تحدث سؤولا عم ون م ررھا یك ن ض ة م للوقای
ة لم ن الحیطة الكافی ك م ي ذل رد ف ا ی ع عدم الاخلال بم ذا الضرر ، م وع ھ ع وق ن

  ) . احكام خاصة

                          
 ، ٨٤ ، ص٢٠٠٢ دون مكــان نــشر ، –ة عــن الاضــرار الناجمــة عـن الجمــادات  المـسؤولي–امجـد  محمــد منــصور .   د)١(

 حمايــة انـشطة لابنــوك مـن مخــاطر اسـتخدام الحاســبات الالكترونيـة ، دون مكــان –حـسام الـدين كامــل الاهـواني . د
  . ٦٥ ، ص١٩٩٩نشر ، 



                                                       ١٥                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(جلة الرافدین للحقوق ، المجلد م

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ادة  نص الم ا ل اء مطابق ا ج ذا م اء ١٧٨وھ ي ج دني المصري والت انون الم ن الق  م
  : فیھا ما یاتي 

ة الات ( ة او حراس ة خاص تھا عنای ب حراس یاء تتطل ة اش ولى حراس ن ت ل م ك
ذه الاش ھ ھ ا تحدث سؤولا عم ون م ة یك ع میكانیكی ت ان وق م یثب ا ل ن ضرر م یاء م

ن  ك م ي ذل رد ف ا ی ع عدم الاخلال بم ذا م ھ ھ ھ فی الضرر كان بسبب اجنبي لا یدل
  ) . احكام خاصة

وتر  ن ادراج الكمبی ھ لا یمك د ان فمن خلال امعان النظر بھذین النصین نج
ا  ار انھ ى اعتب ھ عل ق علی ا لا ینطب ة وان مفھومھ ة خاص من الالات المیكانیكی ض

ع مجموعة ھ لا یتمت  من الاجسام الصلبة التي تعمل بمحرك یدور بالكھرباء ، الا ان
د مصدر خطورة ،  بحركة ذاتیة او قوة دافعة لان الكمبیوتر ذاتھ لا یتحرك ولا یع
ف  ذا یختل ا وبھ ي یعمل بھ رامج الت ن الاستخدام الخاطيء للب انما تاتي الخطورة م

ق الكمبیوتر عن الالات والاجھزة التي تسبب ا ي تطل ر الت ثناء حركتھا ضررا للغی
  . علیھا الالات المیكانیكیة 

ن الالات  وتر م د الكمبی ي ع اه الفقھي ف ذا الاتج فلو فرضنا جدلا صحة ھ
ل  ر للعمی ول ضمانا اكب ذا الق المیكانیكیة والتي تتطلب عنایة خاصة ، ھل سیمنح ھ

ذا الاساس لمسؤو لیة المصرف عن أخطاء الكمبیوتر وبعبارة اخرى ھل سیمنح ھ
  عن أخطاء الكمبیوتر ضمانا اكثر مما قدمھ الاساس العقدي لمسؤولیة المصرف ؟ 

صیریة  سؤولیة التق ن ان الم رغم م ى ال ول ، عل ك نق ن ذل ة ع للاجاب
ي ان یثبت وجود  ل ف زم العمی ا لا تل زة بانھ للمصرف عن أخطاء الكمبیوتر لھا می

ات وجود ي اثب سببیة والضرر ، الا الخطأ من قبل المصرف ، وانما یكف  رابطة ال
سبة  ات ن ة ، الا وھي صعوبة اثب ان تطبیق احكام ھذه المسؤولیة یثیر مشكلة مھم
ي  و ف ن داخل المصرف فھ ان آم ي مك ھ یوجد ف الضرر الى الكمبیوتر خاصة وان
تخلص  ستطیع ان ی وضع مالوف اثناء الاستخدام فضلا عن ذلك ، فان المصرف ی

ببا من مسؤولیتھ باثبات السب ن س م یك وتر ل ت ان الكمبی ستطیع ان یثب ي فی ب الاجنب
ا  ر او خط ل الغی اھرة او فع وة ق ود لق ا یع ضرر وانم وع ال ا لوق را او منتج ًمباش
ن  وع م ذا الن ي ھ ل ف ا العمی ي یواجھھ ذه الصعوبات الت المضرور نفسھ، ونظرا لھ

رف عن المسؤولیة نجد انھ وان كان من الممكن تطبیقھا في مجال مسؤولیة المص
ي  ذي یرغب ف ل ال أخطاء الكمبیوتر الا ان ھذا التطبیق لم یكن مجدیا بالنسبة للعمی
ذه  حمایة اكبر وسھولة اكثر في اثبات حقھ لذلك لابد من البحث عن اساس اخر لھ

  . المسؤولیة یحقق بموجبھ الحمایة للعمیل فضلا عن السھولة في الاثبات 
  المطلب الثاني
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  نظرية تحمل المخاطر
سي ذھ ھ الفرن ن الفق ب م ن )١(ب جان صرف ع سؤولیة الم یس م ى تاس  ال

  . الأخطاء التي تقع من استخدام الكمبیوتر على اساس نظریة المخاطر 
ة  ضرر والعلاق ا ال ط ھم ین فق ى ركن وم عل اطر تق ل المخ ة تحم ونظری
ب  سؤولیة ویترت ذه الم ام ھ ة لقی ان اللازم من الارك دخل ض أ لا ی سببیة  ، فالخط ال

ع على ذ نھض سواءا وق ذه المسؤولیة فھي ت دفع ھ د سبب ل اء الخطأ لا یع لك انتف
   .)٢(الخطأ او لم یقع 

ذي  شخص ال ھ ال وم بان ذا المفھ ق ھ ى وف سؤول عل شخص الم دد ال ویتح
ھ ،  ي عمل م یخطئ ف ھ ل م ان دعي ضررا رغ سببھ تحمل الم یمارس النشاط الذي ب

ھ تحمل  ا علی تفاد منھ شطة فطالما انھ مارس انشطة واس ذه الان مخاطر ممارسة ھ
  : ولھذه المسؤولیة صورتان 

  : الصورة الاولى 
وھي الصورة العامة او المطلقة والتي مفادھا ان من ینشيء بفعلھ مخاطر 
في المجتمع یتعین علیھ ان یتحمل تبعة ھذه المخاطر بغض النظر عن كونھ مخطأ 

  . من عدمھ او كونھ یستفید من ھذه الخاطر من عدمھ 
  
  

  :ما الصورة الثانیة ا
شيء  ن ال ع م خص ینتف ل ش ضرر وك صیص ال رة تخ ى فك وم عل ا تق فانھ

دة  الغنم(یتحمل مخاطر ھذا الانتفاع تطبیقا القاع ن ) الغرم ب ا م ، فالمخاطر یتحملھ
   . )٣(یعود علیھ ربح النشاط 

اء  ن أخط صرف ع سؤولیة الم ى م ق عل ي تنطب ي الت ة ھ صورة الثانی ذه ال فھ
شاطھ او الكمبیوتر لانھ ادة ن ي زی ة ومتطورة ف ستخدم الات حدیث ن ی ا تشمل كل م

نجم  ي ت تحقیق ربح فمن العدل والمنطق ان یتحمل ھؤلاء الاشخاص الاضرار الت
  . عن استخدام ھذه الالات كمقارنة للربح الذي یحققھ 

                          
(1)  Stauper – Les – nouveaux – Moyens – electroniques – du –paiement 

Lausanne payot – 1986 – P155 ; schauss – aspects – jridiques du – 
paieement par . strte – paris – 1988 – P133 . 

 ، ٢، النظريــة العامــة للالتزامــات ، مــصادر الالتــزام ، المــصادر غــير الاراديــة ، ج محــسن عبــد الحميــد ابــراهيم البيــه. د ) ٢(
   .٢١ ، ص١٩٩٣مكتبة الجلاء ، المنصورة ، 

 دراســـة في القـــانون المـــدني المـــصري مقارنـــة بالقـــانون الفرنـــسي ، – المـــسؤولية عـــن الاشـــياء –محمـــد لبيـــب شـــنب .   د)١(
   . ٢٨٦ ، ص١٩٥٧مكتبة النهضة المصرية ، 
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ي  ات والت ة تحمل المخاطر ھي ارجح النظری د ان نظری دم ، نج من كل ما تق
ھا ى اساس ن عل ق یمك ا تحق وتر مونھ اء الكمبی ن أخط صرف ع سؤولیة الم اء م  بن

  : ضمان اكبر للعمیل وذلك للاسباب الاتیة 
ة  -١ ضرر والعلاق ا ال ط ھم صرین فق ى عن ا عل ساطة لقیامھ سم بالب ا تت انھ

ى  ى المصرف وال سبتھ ال ات وجود الضرر ون ل باثب السببیة فیكتفي العمی
سؤولیة الم نھض م ي ت ة  ك صورة خاص وتر ب ة الكمبی صرف دون الحاج

  . لاثبات الخطأ 
ا  -٢ دل والمنطق ، فالمصرف كم ا الع سألتین ھم ا م ان ھذه النظریة تحقق لن

شاطھ  دیم ن ورة لتق ا متط ستعین بتكنولوجی ي ی رف مھن و ط روف ھ مع
ر  شخص غی ا ال م بھ دة لا یعل ا معق ي تكنولوجی ھ فھ ق ارباح وتحقی

ذه التك ن ھ ستفاد المصرف م ھ المتخصص ، فمن العدل كما ی ا علی نولوجی
نجم  ي ت ان یتحمل تبعة مخاطرھا ویلتزم بتعویض الغیر عن الاضرار الت
ل  ى العمی عنھا ، لكن السؤال الذي یثار في ھذا المجال ھو الا یصعب عل

 اثبات الرابطة السببیة ؟ 
  وكیف یستطیع المصرف ان یتخلص من المسؤولیة ؟
وتر فبالنسبة للسؤال الاول قد یخطا العمیل في ادخال ب ى كمبی ات ال عض البیان

ي نظام  شل ف ى ف ؤدي ال ا ی ر الصحیحة مم اتیح غی ى المف المصرف او یضغط عل
ل ؟  د المسؤول ھل المصرف ام العمی ن تحدی د م ذا الفرض ، لاب ي ھ المصرف ف
سأل  ان ی ك ب ة وذل ل التبعی ق تحم ن خلال تطبی ن ان تحل م شكلة یمك ذه الم ن ھ لك

ساھمة المصرف عن الاضرار التي یسببھا اس تخدام الكمبیوتر بغض النظر عن م
ن ) الوسیطة(خطا العمیل او خطا المصارف الاخرى  ذا ل في احداث الضرر ، وھ

ة خاصة  یتأتى الا اذا تدخل مشرعنا العراقي ونظم ھذه المسؤولیة بنصوص قانونی
م  ة رغ صرف قائم سؤولیة الم ى م ب ان تبق اني فیج سؤال الث ق بال ا یتعل ا فیم ، ام

ة وجود خطأ ا سألة بنصوص قانونی ذه الم ن خلال تنظیم ھ ك م سھ ، وذل ل نف لعمی
ھ  ل خطأ خاصة وان اب العمی تمنع المصرف التخلص من المسؤولیة في حالة ارتك
د الأخطاء  الطرف الضعیف والذي لا یعلم بالتكنولوجیا وتطورھا ولا یجوز ان نع

سبة لم ر بالن ن الغی ل التي تقع من المصارف الوسیطة عملا صادرا م صرف العمی
ل  شعبة تتحل ات المت ذه العلاق ذه المصارف لان ھ ار ھ ذي اخت لان المصرف ھو ال
ات  ل باثب ف العمی ك لان تكلی ل ومصرفھ وذل في النھایة الى علاقة ثنائیة بین العمی
بھ  و اش ر ھ وتر الغی ن كمبی صرف لا م وتر الم ل كمبی ن فع اتج ع ضرر ن ان ال

ذا بالتكلیف بمستحیل خاصة وانھ لا یملك ال ي توصلھ لھ ة الت ة او الفنی وسائل المادی
د  ذلك لاب ستحقھ ك الھدف وبالتالي سوف یعجز عن الحصول على التعویض الذي ی
ى  من تدخل المشرع العراقي والنص على ضرورة تاسیس مسؤولیة المصرف عل
فكرة المخاطر والتاكید على ان تبقى مسؤولیتھ قائمة في حالة خطأ العمیل او خطأ 

  .  ینفي المصرف مسؤولیتھ سوى في حالة واحدة الا وھي القوة القاھرة الغیر ولا
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ت  -٣ م یثب ا ل ان ھذه النظریة تجعل ذمة المصرف مشغولة بھذه المسؤولیة م
ھ  ي علاقت ل ف ة للعمی ق حمای ي تحق القوة القاھرة فقط فھي اكثر الاسس الت

 . مع المصرف بصفتھ الطرف الضعیف
  

   :الخاتمة
وجز  دم ن ا تق ل م ن ك ي م ات الت ائج والمقترح م النت ة اھ ذه الخاتم من ھ ض

  : توصلنا الیھا على التوالي 
  النتائج : اولا 

صرفي  -١ شاط الم ارس الن ة تم ة او خاص ة عام صیة معنوی صرف شخ الم
ة او الخدمات  على وجھ الاحتراف من خلال العملیات المصرفیة الائتمانی

   .المصرفیة لقاء فائدة او عمولة تتقاضاھا او تمنحھا 
ة  -٢ اء المختلف ة الوف النقل الالكتروني للنقود ھو الجیل الثالث من اجیال انظم

صك  ة كال النقود المكتوب اء ب ة والوف النقود النقدی اء ب د الوف اتي بع و ی فھ
 . والحوالة 

شكل  -٣ ھ ب ن خطوات وة م ت أي خط ا اذا تم ون الكترونی ود یك ل النق نق
ذ م تنفی ر او ت در الام ھ اذا ص ى ان ي أي بمعن ي الكترون شكل الكترون ه ب

سرعة  ود بال ي للنق ل الالكترون یكون النقل الخاص بھ الكترونیا ویمتاز النق
ي نطاق  فضلا عن قلة التكلفة وتقدیم افضل الخدمات للمصرف سواءا ف

 .اعمالھ الداخلیة او في نطاق علاقتھ مع المصارف الاخرى
ع  -٤ روف الواق تھا ظ وتر فرض اء الكمبی ن أخط صرف ع سؤولیة الم ان م

ور ا ذا التط ن ان ھ رغم م ى ال صارف ، فعل ي الم ھ ف وجي وتطبیق لتكنول
اتي  ة وی شكلات القانونی ن الم د م اك العدی را ، الا ان ھن ا كبی ى نجاح لاق

 . تحدید اساس مسؤولیة المصرف في مقدمتھا 
اء  -٥ ن أخط صرف ع سؤولیة الم اس لم ة كاس سؤولیة العقدی ار الم ان اعتب

ل الكمبیوتر لا تقدم فائدة ونفع كبی ام العمی ر للعمیل لانھا تثیر صعوبات ام
سبة  ى بالن سؤولیة حت ع الم ة دف ات وطریق ي الاثب ق ف ا یتعل ة فیم خاص
ى  سھل عل سلامة ، اذ ی التزام ال لاساس مسؤولیة المصرف عن الاخلال ب
ن  ضلا ع سؤولیة ف ن الم تخلص م ي وال سبب الاجنب ات ال صرف اثب الم

ا ي نط ل ف ستحقھ العمی ذي ی ویض ال دار التع د لا مق سؤولیة فق ذه الم ق ھ
د  لا یمت یغطي الضرر بالكامل لانھ یقتصر على الضرر المباشر المتوقع ف
الى الضرر غیر المتوقع وحتى المسؤولیة التقصیریة قد لا تحقق مصلحة 
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تخلص  العمیل لانھ سوف یلاقي صعوبة في اثبات الضرر مقابل سھولة ال
 . جنبي من المسؤولیة من قبل المصرف باثبات السبب الا

  المقترحات : ًثانیا 
ة تحمل  -١ ى اساس نظری وتر عل تعد مسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبی

ل  ق للعمی ا تحق ك لانھ سآلة المصرف وذل سب الاسس لم المخاطر ھي ان
ي  دل والمنطق خاصة وان المصرف مھن ع الع ق م ا تتف ًضمانا اكثر وانھ

ا  عبة فنی ا ص ي تكنولوجی ة فھ ا متقدم ستعین بتكنولوجی شخص ی سبة لل بالن
ذه  ن ھ صرف م تفادة الم ل اس دل مقاب ن الع صص ، فم ر متخ الغی
ا  ل عم زم بتعویض العمی ا ویلت ھ مخاطرھ التكنولوجیا علیھ ان یتحمل تبع
ذه  نظم ھ ي ان ی شرعنا العراق ن م ل م ھ نام رار ، وعلی ن اض صیبھ م ی

 . المسالة بنص قانوني
سب الطر -٢ ي ان اطر ھ ى اساس المخ سؤولیة عل ت الم ة ان كان ن وجھ ق م

ع  ا یمن اك م یس ھن ھ ل وتر ، فان نظرنا لمسالة المصرف عن اخطاء الكمبی
ة  ذه الاسس المختلف د ھ اقامة دعوى العمیل على اكثر من اساس بحیث نع

اطر( اس المخ ى اس صیریة ، او عل ة ، تق ل ) تعاقدی ام العمی دائل ام كب
ذل الم بامكانھ ان یستخدم احداھا في حالة فشل الاخرى وھذا لایكون ك ك م

 . یتم تنظیمھ من قبل المشرع العراقي 
  

  :مراجع البحث 
  المصادر العربیة : اولا 

واج ، ١ ، ط١ ج– المعجم الوسیط –ابراھیم الانیس واخرون  -١  ، دار الام
  . ١٩٩٠بیروت ، 

د ، -احمد حشمت ابو ستیت . د -٢ دني الجدی انون الم ي الق زام ف ة الالت  نظری
اھرة ، ٢ ، طالكتاب الاول ، مصادر الالتزام  ١٩٥٤ ، مطبعة مصر ، الق

. 
دوي . د -٣ ي ب د زك ة–احم صطلحات القانونی م الم اب - معج  دار الكت

  . ١٩٨٩المصري ، القاھرة ، 
رحمن . د -٤ د ال وقي عب د ش رف –احم دین المحت ة للم سؤولیة العقدی  – الم

  . ٢٠٠٢النسر الذھبي للطباعة والنشر ، 
ادات  المسؤولیة عن الا–امجد محمد منصور . د -٥ ضرار الناجمة عن الجم

  . ٢٠٠٢ دون مكان نشر ، –
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د –إیمان محمد طاھر عبدالله العبیدي . أ -٦ ي عق سلامة ف  الالتزام بضمان ال
انون  ة الق ى كلی ة ال ستیر مقدم الة ماج ع ، رس ل ، –البی ة الوص  جامع

٢٠٠٣ .  
واني . د -٧ ل الاھ دین كام سام ال اطر –ح ن مخ وك م شطة البن ة ان  حمای

  . ١٩٩٩ دون مكان نشر ، –سبات الالكترونیة استخدام الحا
 ، الضرر ، ١ المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، ج–حسن علي الذنون . د -٨

  . ١٩٩١شركة التایمس للطبع والنشر المساھمة ، بغداد ، 
ات المصرفیة –خالد وھیب الراوي . د -٩ اھج ١ ط– ادارة العملی  ، دار المن

 ،٢٠٠١ .  
شریعات غسیل –در دانا حمة باقي عبد القا - ١٠ ي اطار ت  السریة المصرفیة ف

وال  ة –الام ى كلی ة ال ستیر مقدم الة ماج ة ، رس ة مقارن ة تحلیلی  دراس
  . ٢٠٠٥القانون ، جامعة السلیمانیة ، 

سنھوري . د - ١١ د ال رزاق احم د ال دني –عب انون الم رح الق ي ش یط ف   - الوس
د الا د ، طنظریة الالتزام بوجھ عام ، مصادر الالتزام ، المجل  ٢ول ، العق

 . ١٩٨١، بدون مكان نشر، 
ضاة . د - ١٢ ح الق اض مفل وتر –فی تخدام الكمبی ن اس ة ع سؤولیة الناتج  الم

شریعة  ة ال ت ، كلی انون والانترنی كوسیلة وفاء ، بحث مقدم الى مؤتمر الق
  . ٢٠٠١والقانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، دبي ، 

 دار الرسالة ، – مختار الصحاح –ازي محمد بن ابي بكر عبد القادر الر - ١٣
  . ١٩٨٢الكویت ، 

نب . د - ١٤ ب ش د لبی یاء –محم ن الاش سؤولیة ع انون – الم ي الق ة ف  دراس
سي  انون الفرن ة بالق دني المصري مقارن ة النھضة المصري ، –الم  مكتب

١٩٥٧ .  
ھ . د - ١٥ راھیم البی د اب د الحمی سن عب ات ، –مح ة للالتزام ة العام  النظری

 ، مكتبة الجلاء المنصورة ٢ام المصادر الغیر الارادیة ، جمصادر الالتز
 ،١٩٩٣ .  

اھر  - ١٦ د الظ سین عب د ح بكات –محم ال ش ي مج ة ف سؤولیة القانونی  الم
  . ٢٠٠٢الانترنیت ، دار النھضة العربیة ، 

د الجنبھي  - ١٧ ود محم وك–منیر محمد الجبنھي ومحم ال البن  دار الفكر -اعم
  . ٢٠٠٠الجامعي ، الاسكندریة ، 
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ى –محمد حسین منصور . د - ١٨ دم ال ة بحث مق  المسؤولیة العقدیة الالكترونی
مؤتمر الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالكترونیة اعدتھ كلیة شرطة 

  . ٢٠٠٣دبي ، دولة الامارات العربیة المتحدة ، 
دة ، . د - ١٩ محمد حسین منصور ، المسؤولیة الالكترونیة ، دار الجامعة الجدی

  . ٢٠٠٣یة ، الاسكندر
ي ظل -ناجي عبد المؤمن  . د - ٢٠ ة ف دفاتر التجاری ة ال  ملاحظات حول حجی

شر ،  ان ن دون مك صري ، ب اري الم انون التج ي الق وتر ف شار الكمبی انت
٢٠٠٠ .  
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